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 الخرطــوم - غــــاب الحديــــث الجــــاد 
عــــن اســــتئناف المفاوضات بــــين الحركة 
الحلــــو  عبدالعزيــــز  جنــــاح  الشــــعبية، 
والســــلطة الانتقاليــــة في الســــودان، كأن 
كل طرف ارتاح لهــــذه الصيغة التي تؤثر 
سلبا على التوجهات العامة لتوفير الأمن 
وتحقيق السلام الشامل في البلاد، خاصة 
أن الانســــداد لن تقبل بــــه قوى عديدة في 
الداخل والخارج، حيث يؤدي إلى انهيار 
ما تم التوصل إليه مــــن تقدم في العملية 

السياسية برمتها.
ويعقد رئيــــس البعثــــة الأممية لدعم 
عملية الانتقال في السودان (يونيتامس) 
فولكــــر بيرتــــس اجتماعــــا تشــــاوريا في 
الخرطوم الأحد، لمناقشة طرق تنفيذ عمل 

لجنــــة وقف إطلاق النــــار الدائم وآلياتها 
الفرعيــــة، وفقا لمــــا نصت عليــــه اتفاقية 
الســــلام لتســــريع خطوات تكوين جيش 

موحد في البلاد.
ولا تزال القــــوات التابعــــة للحركات 
المسلحة التي وقعت على اتفاقية السلام 
تعاني من تداعيات أزمة عدم إتمام الدمج 
والشــــروع في الترتيبات الأمنية بصورة 
عمليــــة، وتتفاقم مع وجود قــــوات تابعة 
لحركة الحلو وأخرى تابعة لحركة تحرير 
الســــودان يقودها عبدالواحد نور بعيدة 
عن أطر السلام ما يجعل تحقيقه بصورة 

شاملة عملية مستحيلة.
وتتابــــع بعثــــة ”يونيتامــــس“ عملية 
الســــلام في السودان بالتنسيق بين قوى 

مختلفة للتوصل إلى المزيد من الاستقرار 
الذي يســــمح بعودة النازحين واللاجئين 
وقطع خطوات كبيرة في مســــألة التحول 
الديمقراطــــي وتعــــد هدفــــا لقــــوى مدنية 

منخرطة في السلطة وخارجها.
وقد أعــــادت الحركة الشــــعبية جناح 
الحلو قبل أيام التشديد على أهم شرطين 
أساســــيين لنجــــاح أي مفاوضــــات مــــع 
الخرطوم وتوقيع اتفاق سلام معها، هما 
فصــــل الدين عن الدولة وتوحيد الجيوش 
الســــودانية، فهناك نحو 11 جيشــــا تابعا 

لحركات مسلحة.
علــــى  الشــــعبية  الحركــــة  وتســــيطر 
مســــاحة كبيرة من الأراضــــي في إقليمي 
جنوب كردفان والنيــــل الأزرق في منطقة 
جنوب الســــودان، وتمتلك جيشا ضخما، 
وهي أكثــــر عددا وقوة مــــن الجناح الذي 
يقوده مالك عقار ووقع على اتفاقية جوبا 
للســــلام في أكتوبر الماضي كأحد عناصر 
الجبهة الثورية التي تتشكل من تنظيمات 

مسلحة وقوى سياسية عديدة.
وهناك حركتان كبيرتــــان خارج إطار 
اتفاق جوبا هما الحركة الشــــعبية، جناح 
الحلو، وحركــــة تحرير الســــودان اللتان 
عقدتا تفاهمات معا مؤخرا في إطار إعادة 
ترتيــــب أوراقهما للضغط على الســــلطة 
المركزية وإجبارهــــا لتوقيع اتفاق يضمن 
تحقيق أهدافهما والحصول على مكاسب 
لا تقــــل عن حركات انخرطــــت في العملية 

السياسية قبلهما.
التــــي  الشــــعبية  الحركــــة  وأخفقــــت 
يقودها الحلــــو والحكومة فــــي التوصل 

إلــــى اتفاق شــــامل بعد عقد جــــولات عدة 
للمفاوضات بإشراف وســــاطة قامت بها 
دولة جنــــوب الســــودان، وجــــرى تعليق 
المحادثــــات في يونيو الماضــــي لأجل غير 
مســــمى، على الرغم مــــن التوصل لإعلان 
مبادئ في مــــارس الماضي كان يعول على 

تحويله إلى اتفاق نهائي.
وأشــــار إعــــلان المبــــادئ إلى تمســــك 
الحلو بفصل الديــــن والهوية عن الدولة، 
لكــــن الوفــــد الحكومي ربط ذلك بســــحب 
عبارتــــي ”حق تقــــرر المصيــــر“ و“الإرادة 
الحرة“، وهو ما رفضته الحركة الشعبية 
بمــــا يعني العودة إلى نقطة الصفر، الأمر 
الــــذي لن يكون مقبولا مــــن قوى مختلفة، 
لأنه ســــوف يقود إلى إعــــادة الاصطفاف 

السلبي.
وتعتقد حركة الحلــــو أنه في حال تم 
الاتفاق على نظــــام علماني يكفل الحقوق 
المتساوية لجميع المواطنين سوف تسقط 
أســــباب المطالبة بحق تقرير المصير الذي 
تتخوف منه الخرطوم خشــــية أن ينتهي 
إلى ما انتهت إليه جنوب الســــودان حيث 

نالت استقلالها.
ولا ينحصــــر الخــــلاف بــــين الحلــــو 
والســــلطة الانتقالية في إشــــكالية فصل 
الديــــن عن الدولة كما هو معلن، فحســــب 
تقديرات البعض من المراقبين هناك عشر 
نقاط جوهرية يدور حولها الخلاف، تمثل 
مشــــكلة عميقة، ولذلك وجــــد الطرفان في 
الهــــروب من التفاوض حــــلا مؤقتا لحين 
ترتيب الأوراق استعدادا لما تتمخض عنه 

الفترة الحالية من تداعيات.

ومن أبـــرز النقاط ما يتعلق بالشـــق 
الأمنـــي، إذ اقترحـــت الحركة دمج جميع 
الجهات التي تحمل الســـلاح في القوات 
المســـلحة، بما فيها قوات الدعم السريع 
ويرأســـها نائب رئيس مجلس الســـيادة 
الفريـــق أول محمد حمدان دقلو، كشـــرط 
لدمـــج قـــوات الحركـــة، فـــي حـــين تريد 
الســـلطة الانتهاء مـــن ملـــف الترتيبات 
الأمنيـــة المتعثـــر قبـــل إصـــلاح الجهاز 

الأمني.

وكان حمـــدان دقلو قد رفض خضوع 
قوات الدعم السريع إلى إجراءات الدمج 
وأعلـــن تحفظـــه علـــى ضمهـــا للجيش، 
مـــا أثار لغطـــا كبيرا بـــين الجانبين، لأن 
عملية توحيد الجيش ودمج قوات الدعم 
محســـومة في وثيقة إعـــلان المبادئ بين 

الخرطوم وحركة الحلو.
تســـمية  الخلافيـــة  النقـــاط  ومـــن 
الإقليمين (النيل الأزرق وجنوب كردفان) 
أو  ومركزيـــة  الجغرافيـــة،  وحدودهمـــا 
لامركزيـــة الســـلطة القضائيـــة وطبيعة 
النظام المصرفي، بجانب أن حركة الحلو 

تريـــد تقســـيم المرحلـــة الانتقاليـــة إلى 
مرحلتين، بينما طالبت الخرطوم بتأجيل 
البحـــث في هذه المســـألة لحـــين توقيع 

اتفاقيات مع جميع الحركات المسلحة.
وما يضاعف مـــن الأزمة الراهنة بين 
الخرطوم وحركة الحلو، أن قوات الحركة 
الشـــعبية بقيادة مالك عقار شرعت فعلا 
فـــي تنفيذ بند الترتيبات الأمنية بمنطقة 
بالنيـــل الأزرق، جنوب شـــرقي  ”أولـــو“ 
البلاد، حيـــث يعتبر عقار أن اكتمال هذه 
الخطـــوة يقود إلى تكويـــن جيش مهني 
موحد بعقيدة جديدة لحماية الدســـتور 

والسودان.
وأكد وزير الدفاع الســـوداني ياسين 
إبراهيم ياســـين التزام الحكومة بتنفيذ 
كل بنود الترتيبات الأمنية، وأن الحكومة 
الانتقاليـــة وضعت الســـلام فـــي مقدمة 
أولوياتهـــا، وتدشـــين الترتيبات الأمنية 
فـــي منطقة ”أولو“ يمثـــل المرحلة الأولى 
في هذا الملف، لافتا إلى أن ”القوات التي 
ستدمج ســـتكون إضافة حقيقية للقوات 

المسلحة“.
وأصـــدر رئيـــس مجلـــس الســـيادة 
فـــي  البرهـــان  عبدالفتـــاح  الســـوداني 
يوليـــو الماضي قـــرارا بتشـــكيل اللجنة 
العليا المشـــتركة من الحكومة والحركات 
المســـلحة الموقعـــة علـــى اتفـــاق جوبـــا 
لتنفيذ الترتيبات الأمنية، مهمتها تقديم 
الدعـــم اللوجســـتي وتجميـــع مقاتلـــي 
الحركات المسلحة والإشراف على الدمج 
والتسريح، وتشـــكيل لجنة وقف إطلاق 

النار الدائم.

 القــدس - يــــرى مراقبــــون أن إعــــلان 
إسرائيل رفع القيود الاقتصادية عن قطاع 
غزة، ينزع فتيــــل التوتر الأمني والميداني 

في القطاع المحاصر منذ 15 عاماً.
ويؤكــــد هــــؤلاء أن ضغــــوط الولايات 
والقــــوى الإقليمية مثل مصــــر إلى جانب 
الإسرائيلي  الحكومي  الائتلاف  هشاشــــة 
الذي قــــد يدفع أي تصعيد إلــــى انهياره، 
ساهمت جميعها في رفع تلك القيود ونزع 

فتيل التوتر.
ويجمــــع المحللون على أن إســــرائيل 
عــــن  الضغــــوط،  تلــــك  بفعــــل  تنازلــــت، 
اشــــتراطها ربــــط تقديم تلك التســــهيلات 
للفلســــطينيين، بالإفــــراج عــــن جنودهــــا 

المحتجزين لدى حركة حماس.
وأعلنت إسرائيل الأربعاء رفع القيود 
الإضافيــــة التــــي فرضتها علــــى غزة، في 

أعقاب العدوان الأخير.

وأعلن الجيش الإســــرائيلي في بيان 
”توسيع مســــاحة الصيد البحري في غزة 
من 12 إلــــى 15 ميلا بحريــــا، وإعادة فتح 
معبر كرم أبوســــالم (تجاري) بشكل كامل 
لإدخال المعدات والبضائع، وزيادة حصة 
المياه (العذبة) لقطاع غزة بكمية 5 ملايين 

متر مكعب“.
كمــــا أعلن البيان، زيادة حصة العمال 
الفلســــطينيين الذين يعبــــرون إلى داخل 
إســــرائيل عبر حاجز بيــــت حانون / إيرز 
شــــمالي غزة، بواقــــع 5 آلاف عامل ليصل 

إجمالي عدد العمال إلى 7 آلاف.
وفي الأثناء، من المقرر إعادة الســــماح 
بتحويل المســــاعدات المالية القطرية لأكثر 
من 100 ألف أســــرة فقيرة في غزة، بواقع 
100 دولار لــــكل أســــرة، بعــــد توقفها منذ 
الحــــرب الإســــرائيلية الأخيرة فــــي مايو 

الماضي.
ويأتــــي صــــرف المســــاعدات الماليــــة، 
بموجــــب اتفــــاق بــــين دولة قطــــر والأمم 
المتحــــدة، وبتوافــــق مع كلّ من الســــلطة 
الفلسطينية، وحركة حماس التي تسيطر 

على غزة.
ويعيــــش في غــــزة أكثر مــــن مليوني 
فلســــطيني، يعانــــون أوضاعاً معيشــــية 
مُترديــــة للغاية، جراء حصار إســــرائيلي 
متواصل منذ أن فازت الحركة الإســــلامية 

بالانتخابات التشريعية في 2006.
ويرى طلال عــــوكل الكاتــــب والمحلل 
السياســــي، أن إســــرائيل لم تعد صاحبة 
القرار في ما يتعلق بالشــــأن الفلسطيني، 

وأن الولايــــات المتحدة باتــــت تتحكم في 
السياسة الإسرائيلية بهذا الشأن.

ودلّــــل عــــوكل على ذلــــك، بالقــــول إن 
مصادقــــة رئيــــس الحكومة الإســــرائيلية 
التســــهيلات  علــــى  بينيــــت  نفتالــــي 
للفلســــطينيين، جاءت بعد زيارته الأخيرة 
لواشــــنطن ولقائــــه الرئيــــس الأميركــــي 
جــــو بايدن، الذي طلب التنازل عن شــــرط 
ربط التســــهيلات بإطلاق ســــراح الجنود 

الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
وترفــــض إســــرائيل الســــماح بإعادة 
إعمــــار مــــا دمرته الحــــرب الأخيــــرة في 
غــــزة، وتربط ذلــــك بإعــــادة حركة حماس 
4 محتجزين إســــرائيليين لديهــــا، بينهم 
جنديان، في حين تتمســــك الحركة بإبرام 
صفقــــة تبــــادل للأســــرى بمعــــزل عن أي 

قضايا أخرى.
واســــتبعد مراقبون تحقيــــق اختراق 
كبير في ملف تبادل الأسرى بين إسرائيل 
وحماس، إلا أن اســــتمرار الهدوء في غزة 
وتخفيــــف الأزمــــات الإنســــانية قد يخلق 

بيئة مناسبة لتسريع وتيرة التفاوض.
التبــــادل  ملــــف  هــــؤلاء  ووصــــف 
بـ“المعقّــــد“، في ظل إصــــرار حركة حماس 
علــــى الحصــــول علــــى أعلى ثمــــن مقابل 
الإفــــراج عن الجنــــود الإســــرائيليين، في 
حين أن تركيبة الحكومة الإسرائيلية غير 

مُهيأة لدفع هذا الثمن.
والتقــــدم الوحيــــد في ملــــف التبادل 
هــــو تنــــازل إســــرائيل عــــن ربطــــه بملف 
التسهيلات الإنسانية لغزة، مما قد يُشكل 
مدخلاً لإمكانية الخوض بشــــكل أكبر في 

تفاصيل مفاوضات التبادل.
وحــــث التحــــرك المصــــري الجديد في 
ملف التبادل، المدعوم أميركيا، إســــرائيل 
على التخلي عن رهنها تقديم التسهيلات 
بإطلاق ســــراح جنودهــــا المحتجزين في 

غزة
وتشــــير مصادر سياســــية غربية أن 
القضية الفلســــطينية ليست أولوية لدى 
الإدارة الأميركيــــة حاليــــاً، لذلك طلبت من 
الإســــرائيليين وقــــف الاســــتفزازات التي 
تــــؤدي إلى المزيــــد من التوتر ســــواء في 

قطاع غزة أو الضفة الغربية.
وفسّــــر الكاتــــب والمحلل السياســــي 
مصطفــــى الصــــواف أنــــه بالرغــــم مــــن 
التســــهيلات المعُلن عنهــــا، على أهميتها، 
فهي ليست لضمان العودة بالأمور إلى ما 
كانت عليه قبل الحرب الأخيرة على غزة، 

وأن الأوضاع لا زالت مُرشحة للتصعيد.
ولفت الصــــواف إلى وجود ”مســــاعٍ 
مُشــــتركة (أميركيــــة إســــرائيلية مصرية 
أردنية) لإشراك الســــلطة الفلسطينية في 
التفاهمــــات الجارية حول غــــزة“، لتعزيز 
مكانــــة الســــلطة الآخذة في التــــآكل على 

الصعيد الداخلي.

زيل تخفيف القيود
ُ

هل ي

الإسرائيلية عن غزة

فتيل التصعيد

طريق السلام لايزال طويلا 

من يعطل تشكيل الحكومة اللبنانية: 

عون أم ميقاتي

انسداد التفاوض بين الخرطوم وحركة الحلو لن يستمر طويلا

رئيس الحكومة المكلف بات أقرب للاعتذار منه إلى التأليف

 بيروت - دخل الرئيس اللبناني ميشال 
عـــون ورئيـــس الحكومة المكلـــف نجيب 
ميقاتـــي فـــي مرحلـــة تبـــادل الاتهامات 
بينهما بشـــأن تعطيل تشـــكيل الحكومة 
التصريحات  بعـــد  العتيـــدة،  اللبنانيـــة 
الإيجابيـــة التي طبعـــت تعاملهما، فيما 
تشير مصادر لبنانية إلى أن ميقاتي بات 

أقرب للاعتذار منه إلى التأليف.
وأصدر المكتب الإعلامي لميقاتي بيانا 
الخميس أشار فيه إلى أن ”البعض مصرّ 
على تحويل عملية تشـــكيل الحكومة إلى 
بازار سياسي وإعلامي مفتوح على شتّى 
التســـريبات والأقاويـــل والأكاذيـــب، في 
محاولـــة واضحة لإبعاد تهمـــة التعطيل 
عنه وإلصاقها بالآخرين، وهذا الأسلوب 

بات مكشوفا وممنهجا“.
وشـــدد ميقاتـــي علـــى أن ”اعتمـــاد 
الصيغـــة المباشـــرة أحيانا والأســـاليب 
الملتوية أحيانا أخرى لتســـريب الأخبار 
المغلوطة لاســـتدراج رد فعل من الرئيس 
المكلـــف أو لاستشـــراف مـــا يقـــوم به لن 
يجدي نفعا“، مؤكدا أنه ”ماض في عملية 
التشـــكيل وفق الأســـس التي حددها منذ 
اليـــوم الأول وبانفتاح وتعاون وتشـــاور 
مـــع رئيـــس الجمهوريـــة، ويتطلـــع في 
المقابل إلى تعاون بناء بعيدا عن الشروط 

والأساليب التي باتت معروفة“.
وأوضح مكتـــب الرئيـــس المكلف أن 
”ميقاتي يجري لقاءات مختلفة لتشـــكيل 
الحكومة، ولم يلتزم بـــأي أمر نهائي مع 
أحـــد إلى حين إخراج الصيغـــة النهائية 
للحكومـــة، وكل ما يقال عكـــس ذلك كلام 

عار من الصحة جملة وتفصيلا“.
ولـــم يتأخر الـــرد من مكتـــب الإعلام 
فـــي الرئاســـة اللبنانية، ليجـــدد التأكيد 
على أن ”عون لا يريـــد الثلث الضامن، لا 
بصورة مباشـــرة أو غير مباشـــرة، وهو 
يدعو الجميـــع إلى وجوب عـــدم إلصاق 
تهمة التعطيل بمقام الرئاســـة الأولى ولا 
بشـــخص الرئيس، للتعميـــة على أهداف 

خاصة مضلّلة“.
وقـــال المكتـــب فـــي بيـــان إن ”هـــذه 
التعميـــة التي باتت هواية شـــبه يومية 
لـــدى محترفيهـــا، بـــدأت تنقلـــب عليهم، 
وقد عرّت الأهـــداف الحقيقية لأصحابها، 

وهـــي تقـــوم على عـــدم الرغبـــة بتأليف 
حكومـــة تتولـــى مجتمعة مهام الســـلطة 
التنفيذية، وتاليا عدم القيام بالإصلاحات 
الضروريـــة المطلوبـــة، ورفـــض مكافحة 
الفســـاد وملاحقـــة المفســـدين، وضـــرب 
بعدما  ومؤسســـاتها،  الدولة  مصداقيـــة 
ثابـــروا علـــى قضمها وتحويلهـــا مطية 
لمآربهـــم، والأخطـــر من كل ذلـــك، تجويع 

اللبنانيين والإمعان في إفقارهم“.

وشـــدد المكتـــب علـــى أن ”المطلـــوب 
الآن، ليـــس فقـــط التوقّف عن اســـتخدام 
الثلـــث الضامن شـــمّاعة وإلصـــاق رغبة 
الحصـــول عليه مـــن قبـــل الرئيس عون، 
إنمّا التوقّـــف عن اعتماد لعبـــة التذاكي 
السياســـي والخبث المـــوازي للدهاء، من 
خلال التغطية على مشـــاكل داخلية لدى 
هـــذا الفريـــق أو ذاك، بما تنطـــوي عليه 
من ســـوء، وترتب عليه مـــن نتائج تفاقم 
الوضـــع الذي يعيشـــه لبنان، عبر ســـيل 
مواقف الاتهام وتحليلات الإدانة للرئيس 

برغبـــة الحصـــول على الثلـــث الضامن، 
وكلها باتت بدورها مكشوفة المصدر ومن 

يقف وراء بثها ونشرها وتعميمها“.
وتتهـــم أوســـاط رئيـــس الجمهورية 
ميقاتي بأنه محـــاط بتأثيرات في عملية 
التأليف خاصة الرؤســـاء السابقين، على 
رأســـهم ســـعد الحريري الذي اعتذر عن 

تشكيل الحكومة قبل تكليف ميقاتي.
أوســـاط  تتهـــم  نفســـه  الآن  وفـــي 
ميقاتـــي، ومن خلفـــه معارضو الرئيس 
اللبناني وفريقـــه الذين يتقدمهم صهره 
رئيـــس التيـــار الوطنـــي الحـــر النائب 
جبران باسيل، بتعطيل البلاد للحصول 
علـــى الثلث المعطل وبالتالي الســـيطرة 
علـــى الحكومة ومصيرها، ورفع ســـقف 
المطالب على صعيـــد الحقائب الوزارية 

السيادية.
ويتركـــز الخـــلاف بالأســـاس حـــول 
تســـمية وزيري الداخليـــة والعدل، حيث 
يصر ميقاتي علـــى أن يكونا غير تابعين 
لأي حزب سياسي، فيما يتحفظ عون على 
بعض الأسماء المقترحة من قبل ميقاتي.

وأفـــادت مصـــادر مطلعة بـــأن ”عون 
يتحفظ على بعض الأســـماء المقترحة من 
قبل ميقاتي، وكذلك الرئيس ميقاتي لديه 
تحفظ على بعض الأســـماء المقترحة من 
عـــون“، موضحة أن الخلاف بـــرز عندما 
اقترح ميقاتي أســـماء وزراء مســـيحيين 
غير الأسماء التي اقترحها عون، وهذا ما 

رفضه الأخير.

ويرى مراقبـــون أن إصـــرار ميقاتي 
نابـــع من أنـــه يريـــد أن يشـــكل حكومة 
النيابيـــة  الانتخابـــات  إدارة  تســـتطيع 
المقبلة (فـــي 2022)، والتفاوض مع البنك 
الدولي، فيما عينُ عون ومن ورائه التيار 
الوطنـــي الحرّ على الانتخابـــات القادمة 

التي قد تقوض مكاسبهما السياسية.
ووجّه رؤســـاء وزراء ســـابقون، بمن 
فيهم ميقاتي، تحذيرات للرئيس عون من 
مغبة التأخير في تســـهيل ولادة حكومة 

لبنانية جديدة.
وحمّـــل هـــؤلاء رئيـــس الجمهوريـــة 
اللبنانية مســـؤولية وضع العراقيل أمام 
تشـــكيل حكومـــة جديدة، تكـــون مهمتها 
الأساســـية الخروج من الأزمات المتفاقمة 

السياسية والاقتصادية.
وكان ميقاتي قد صرح بأن مهلته التي 
حددها لتأليف الحكومة ليست مفتوحة، 
وقال إنه قبل أن يكون فدائيا أمامه هدف 
وحيد هو السعي لوضع لبنان على سكة 
المعالجة والتعافي التـــي يتوق إليها كل 
اللبنانيين، مـــن خلال فريق عمل حكومي 

يخوض معه مغامرة الإنقاذ.
وتقول أوســـاط سياســـية إن ميقاتي 
تعاطـــى بانفتـــاح وإيجابية مـــع رئيس 
الجمهوريـــة مـــن أجـــل التوصـــل إلـــى 
الحكومـــة المنشـــودة التي تعبّـــر عن كل 
اللبنانيـــين، وتكون محل ثقـــة من قبلهم، 
إلا أن تلـــك الإيجابية قـــد لا تتواصل إلى 

ما لا نهاية.

يعكس الاتهــــــام غير المباشــــــر الذي 
وجهه رئيس الحكومة اللبنانية المكلف 
الجمهورية  ــــــس  لرئي ــــــي  ميقات نجيب 
ميشــــــال عون بالوقــــــوف وراء تعطيل 
تشــــــكيل الحكومة، فشل الطرفين في 
التوصل إلى توافقات تسهّل تشكيل 
ــــــة العتيدة، ما يعيد  الحكومة اللبناني

لبنان إلى مربع الصفر.

اتهامات متبادلة 

إسرائيل لم تعد صاحبة 

القرار في ما يتعلق 

بالشأن الفلسطيني

طلال عوكل

الخلاف يتركز حول وزيري 

الداخلية والعدل، حيث 

يصر ميقاتي على أن يكونا 

غير متحزبين، فيما يتحفظ 

عون على الأسماء المقترحة

إتمام عملية دمج القوات 

والشروع في الترتيبات 

الأمنية أبرز العراقيل التي 

مازالت تهدد اتفاق السلام 

الهش في السودان 


